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Abstract
The research aims to study the contract of istisna’  and the methods of applying it in Islamic banks. The study will also shade light on the Islamic Banks’ role in develeoping of the manufacturing sectors by using contract of istisna’  as a mode of financing, especially in the developing countries which still need to be politically, socially and economically developed. The study also contains the ways in wich the profits are to be distributed.The potential fields in which the contract of istisna’  may be applied were also discused. Inductive and analytical methods have been adopted in this research. In addition, the study also stated that innovating and developing of the modern and shari’ah compliant products and financial tools is necessary in order to differentiate them from conventional one. Istisna’i contract is considered as one of the significant mode of financing used by Islamic Banks. The paper also disclosed that colonization, low income and weak production are amongst the causes that make some countries to be counted as underdeveloped countries. Finally, the research concludes that using Istisna’i contract in the infrastructure’s projects, real estate and natural productive may help in the development of developing countries. 
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الملخص


تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع عقد الاستصناع وكيفية تطبيقه في المصارف الإسلامية، مع توضيح دور المصارف الإسلامية في تنمية القطاعات الصناعية عن طريق تطبيق عقد الاستصناع، وخاصة في الدول النامية التي ما زلت بحاجة إلى التطور سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. كما اشتملت الدراسة أيضاً على طرق توزيع الأرباح عند التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية. وتناولت الدراسة المجالات التي يمكن إجراء التمويل عن طريق عقد الاستصناع فيها. والمنهج المستخدم في الدراسة هما المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى أن الابتكار والابداء والتطوير في المنتجات والأدوات المالية المعاصرة المطابقة لأحكام الفقه الإسلامي ضرورة حتمية؛ لإبراز حقيقتها وجوهرها وتمييزها عن المنتجات والأدوات المالية التقليدية. ويعد عقد الاستصناع من الأدوات التمويلية المهمة المستخدمة في المصارف الإسلامية. كما يعد الاستعمار، وانخفاض الدخل القومي، والضعف الانتاجي من أسباب تخلف الدول النامية اقتصادياً وصحياً وأمنياً. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن استخدام عقد الاستصناع في المشروعات البنية التحتية، والمجلات العقارية والمنتجات الطبيعية يعد من الوسائل التي تساعد على تنمية الدول النامية.
مصطلحات: عقد، الاستصناع، النامية، التنموي، دور .
المقدمة
إن الحمد لله ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) أما بعد: 

للصناعة أثر في تطور الشعوب والأمم ونهضتها، ولها دور أيضًا في سد حاجات الناس المتجددة، ورغباتهم المتنامية وغير متناهية، ولقد وضعت الشريعة الإسلامية مبادئ وقوانين عامة؛ تقوم على تقعيد وتنظيم هذه الصناعة بين الصانع والمستصنع منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، ثم ظهرت المذاهب الإسلامية التي أخذت تفصل هذا العقد– عقد الاستصناع- ليصبح عقدًا مستقلاً عند الحنفية وضمن أبواب الفقه الإسلامي؛ أما المذاهب الأخرى (المالكية والشافعية والحنابلة) فإنهم أدرجوه ضمن عقد السلم.

أخذ عقد الاستصناع بالتطور يومًا بعد يوم، إذ لا يمكن الاستغناء عنه تبعًا لتنامي عدد السكان، وازدياد متطلبات الحياة، وتنوع أساليب المعيشة، وإقبال الناس على السلع الأصلية بسبب الاختراعات المتجددة والتي لا تنقطع، وأصبحت الشركات العالمية الكبرى والمصانع تتعاقد مع أرباب الأموال، حتى يسرت للناس أسباب الحياة والرفاهية، ثم أصبح عقد الاستصناع أداة من أدوات التمويل في كثير من المصارف الإسلامية التي تقوم على بناء المشروعات التنموية والاستثمارية الضخمة ذات النفع العام، وتنشيط الصناعة، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.

ويمكن أن يكون لعقد الاستصناع دور فعال في تنمية القطاع الصناعي في المجتمعات الإسلامية؛ وذلك عندما تقوم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدامه كأداة من أدوات التمويل، من خلال تمويل المشروعات التي تقوم به بعض الشركات التي قد تكون لولا وجود هذا التمويل لما استطاعت القيام بتلك المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى أموال طائلة. ولتحقيق هذا الهدف لا بد من إيجاد مزيد من الدراسات والبحوث من الناحية الشرعية فيما يتعلق بموضوع عقد الاستصناع، وهذا ما تتناوله الدراسة الحالية المكونة من المباحث الآتية:

أسئلة البحث
تتمثل أسئلة البحث في معرفة ما الدور التنموي الذي يؤديه عقد الاستصناع في الدول النامية، ويتفرع هذا السؤال في النقاط الآتية.

1-ما المراد بعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي؟ وما أهم أحكامه؟
2-ما المراد بالدول النامية؟ وما أسباب التخلف فيها؟
3-كيف يتم تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية؟ وما مجالاته؟ وما دوره في تطوير الدول النامية؟
أهداف البحث
يهدف البحث إلى توضيح دور المصارف الإسلامية في تنمية القطاع الصناعي عن طريق تطبيق عقد الاستصناع، مع ذكر وجوه إمكانية استفادة الدول النامية من خلال قيام المصارف الإسلامية فيها بتطبيق عقد الاستصناع، حيث يساهم هذا العقد في تنمية القطاع الصناعي حتى في التداول المتقدمة. كما يهدف البحث أيضاً إلى ذكر المجالات الصالحة لتطبيق عقد الاستصناع فيها.

منهجية البحث





تقوم هذه الدراسة على منهجين وهما:
1-المنهج الاستقرائي، وذلك بدراسة عقد الاستصناع واستخراج أحكامه من المصادر الفقهية، القديمة منها والمعاصرة.

2-المنهج التحليلي، ويتمثل في تحليل آراء الفقهاء والعلماء  واستدلالاتهم الواردة في الموضوع، مع ذكر الراجح منها، وسبب الترجيح عند الحاجة.
حدود البحث
يختص البحث في دراسة عقد الاستصناع وأهم أحكامه في الفقه الإسلامي، وكيفية تطبيقه في المصارف الإسلامية، والمجالات التي يمكن تطبيقه فيها، إضافة إلى بيان دور عقد الاستصناع في تطوير وتنمية الدول النامية.
الدراسات السابقة

من البحوث السابقة في هذا الميدان بحث بعنوان أحكام عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لناصر أحمد إبراهيم النشوي (المكتبة القانونية، 2004م)، فقد بذل المصنف جهده في جمع ما يتعلق بعقد الاستصناع من الناحية الفقهية، مثل: مفهوم الاستصناع في الفقه الإسلامي، وذكر أركانه وشروطه، والتكييف الشرعي والفقهي له، ومذاهب الفقهاء في ذلك، وذكر حكمة مشروعيته وأركانه في القانون الوضعي، كما ذكر الوسائل المعتبرة لانعقاد عقد الاستصناع، وذكر بعض النماذج التطبيقية المعاصرة لهذا العقد. وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في كون هذه الدراسة لم تتناول بشكل مفصل دور عقد الاستصناع في تطوير الدول النامية؛ بينما هذا الموضوع هو الموضوع الذي تركز عليه الدراسة الحالية.

ومن البحوث أيضاً بحث بعنوان عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة للباحث كاسب بن عبد الكريم البدران، (السعودية، جامعة الملك فيصل، ط2، 1984م)، فقد تحدث فيه الباحث فيما يتعلق بعقد الاستصناع من الناحية الفقهية؛ حيث بين مفهوم عقد الاستصناع وتكييفه الشرعي، وذكر شروطه وأركانه. كما تكلم أيضا حول مسألة اللزوم في هذا العقد، وجاء ببعض التطبيقات المعاصرة للاستصناع. والفرق بين هذا البحث والدراسة الحالية هو أن الدراسة الحالية موضوعها الرئيسي هو توضيح دور عقد الاستصناع في تطوير الدول النامية؛ وأما هذا البحث فإنه لم يلتفت إلى القضية المذكورة بشكل مفصل.

وهناك بحث بعنوان الجعالة والاستصناع تحليل فقهي واقتصادي"للباحث أحمد دنيا (جدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ط1، 1990م)، فقد تناول الباحث موضوع عقد الاستصناع؛ حيث بيَّن أركانه وشروطه وموقف البنك تجاهه، كما ناقش مسألة الجواز واللزوم في الاستصناع، إلا أن  هذه الدراسة لم تتناول عقد الاستصناع ودوره في تنمية الدول النامية. وهذا من أهم ما تقوم بمعالجته الدراسة الحالية.

ومن الكتب التي تناولت موضوع الاستصناع كتاب بعنوان الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، لمصنفه محمود عبدالكريم أحمد إرشيد (الأردن، دار   النفائس، د. ت)، ذكر فيه حقيقة الاستصناع، ومشروعيته، وتكييفه الفقهي، وطرق الاستفادة منه في المصارف الإسلامية، وأشكال التمويل به. غير أنه لم يتناول عقد الاستصناع ودوره في تنمية الدول النامية؛ وهذا ما تقوم بمعالجته الدراسة الحالية.

وناقشت الباحثة أميرة عبد اللطيف مشهور في رسالتها بعنوان الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي (القاهرة، مكتبة مبدولي، ط1، 1991م). فقد تناول هذا الكتاب تعريف الاستصناع وأركانه وشروطه، وحكمه، وذكرت الباحثة أن عقد الاستصناع من العقود الملائمة للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. إلا أنها لم تتطرق إلى تطبيقاته المعاصرة ودوره في تنمية الدول النامية.

وهناك بحث بعنوان: عقد الاستصناع في الصيرفة الإسلامية والتمويل: قانون وتطبيق  (Istisna' (Manufacturing contract) in Islamic Banking and Finance. "Law and Practice" للباحث محمد البشير محمد الأمين (Kuala Lumpur, A.S Nordeen 2006) فقد بيَّن الباحث أدلة مشروعية الاستصناع واستقلاليته من بين العقود، كما بيَّن مجالات التمويل به وأهميته في ذلك، و وضَّح علاقة الاستصناع بالعقود الأخرى؛ كعقد الإجارة والسلم والجعالة والمرابحة والبيع. ثم جاء ببعض تطبيقاته في بعض المصارف الاسلامية مثل بنك دبي. إلا أن الباحث لم يتناول ما يتعلق بدور عقد الاستصناع في تطوير الدول النامية.
نتائج البحث وتحليلها:
الفقرة الأولى: الدول النامية وأسباب تخلفها وعقد الاستصناع كوسيلة لتنميتها
أولاً: مفهوم الدول النامية
ليس هناك تعريف خاص مستقل ومحدد للدول النامية، وإنما يكون ذلك بناء على الحال التي يعيش فيها الأفراد في هذه الدول، وعليه وجدت عدة تعريفات للدول النامية كلها تشير إلى ما ذكرنا، ومن هذه التعريفات ما يأتي: 

أنها "مجموعة من الشعوب والأمم والثقافات الموزعة على قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي لكل منها تاريخه المميز وبالتالي طابع تخلفه الخاص" (الزعبي، محمد أحمد 2012).

كما يمكن تعريفها أيضاً بأنها: الدول التي لم تستغل ثرواتها الطبيعية والبشرية كما ينبغي أن يكون، وتعاني من وجود نقص فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم.

وبناء على العرض السابق يتضح أن الدول النامية هي الدول التي يعيش أفرادها في حالة غير جيدة؛ صحياً، أم اقتصادياً، أم أمنياً، وغير ذلك.

ثانياً: الأسباب الرئيسة للتخلف في الدول النامية (الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد والأعمال: تاريخ التصفح: 18/09/2014). 
إن أسباب التخلف في الدول النامية كثيرة، ولكن ترجع جميعها إلى الأسباب الآتية: 
السبب الأول: الاستعمار
كان أكثر الدول في قارات إفريقا، وآسيا والأمريكا الجنوبية تحت الاستعمار لمدة طويلة، مما أدى إلى تخلفها اقتصادياً وصحياً وأمنياً، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها: 

1-سيطرة دول الاستعمار على الثروات الطبيعية للدول النامية.
2-حرمان سكان الدول النامية أدنى الخدمات الأساسية؛ نحو التعليم، ووسائل المواصلات، وغيرها.
3-سيطرة دول الاستعمار على اقتصاد الدول النامية وربطه بها.
4-زرع الاضطرابات السياسية للدول المستعمرة من قبل دول الاستعمار.
5-تعلُّق بعض أنظمة الدول النامية بأنظمة دول الاستعمار.
السبب الثاني: الإنتاج الضعيف
إن ضعف النشاطات الإنتاجية تعد أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى وجود التخلف في الدول النامية؛ والسبب في ضعف النشاط الإنتاجي غالباً يرجع إلى عدم وجود الآلات الحديثة والمتطورة  التي تسهل إجراء عملية الإنتاج. ولو نطرنا إلى الدول المتقدمة نجد أن الصناعة والإنتاج من أهم عوامل التقدم فيها، ولعل سبب ذلك هو اعتماد تلك الدول على الآلات الإنتاجية المتطورة مما أدى إلى رفع المستوى الإنتاجي فيها.
السبب الثالث: انخفاض الدخل القومي
إن السبب الأساس للانخفاض الدخل القومي هو الضعف في الجهاز الإنتاجي المتولد من عدم قدرة الإنسان على الإنتاج القوي، وعدم توافر الآلات الإنتاجية المتقدمة، إضافة إلى عدم استخدام الثروات الموجودة فيها بشكل صحيح.
فهذه الأسباب هي الأساسية التي أدت إلى تخلف كثير من الدول النامية في إفريقيا وآسيا والأمريكا اللاتينية التي هي المقصود بالدول النامية. 

إن تطوير القطاعي الصناعي يساعد الدول النامية لتكون قوية في المجال الانتاجي، مما يساعد على ارتفاء الدخل الفردي والقومي، فتتطور وتتقدم الدولة بعد أن كانت متخلفة.
السبب الرابع: الزيادة في عدد السكان
تعتبر الزيادة في عدد السكان أحد المشكلات الكبيرة التي أدت إلى تخلف الدول النامية، (عبد الصادق، أحمد وآخرون، السكان والتنمية: النظرية والواقع). وذلك بسبب كثرة المواليد وانخفاض عدد الوفيات. غير أن هذا الرأي غير صحيح؛ وذلك لأن الإنسان يعتبر أكبر قوى المنتجة إذا استخدم عقله وبصيرته التي وهبه الله، فكثرة عدد السكان من وجهة نظري ليس إلا سببا من أسباب ارتقاء الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة. 

الفقرة الثانية: عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية كوسيلة لتنمية الدول النامية
أولاً: دور المصارف الإسلامية عند تطبيقها لعقد الاستصناع
تتجلى مهمة المصارف الإسلامية في تجميع الإيداعات المختلفة، ثم تقوم بتوظيفها بما يحقق ربحاً ملائماً في المجالات المشروعة، ويكون ذلك عن طريق تمويل المؤسسات والشركات، وغالباً من أعمالها مايقع في القطاع الصناعي(شوقي، 1990: 44).  ولعقد الاستصناع دور مهم في المصارف الاسلامية؛ إذ يفتح لها مجالات واسعة لتمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع، وللنهوض بالاقتصاد الإسلامي، ويستخدم المصرف عقد الاستصناع من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن يكون البنك مستصنعاً؛ وذلك أن يقوم البنك بطلب المنتجات الصناعية ذات مواصفات خاصة، ويمكن للبنك أن يمارس هذه العملية، ويمولها مما عنده من  الأموال الخاصة به، أو من أموال المودعين الاستثمارية. وقد يكون البنك وكيلاً لجهة أخرى من خلال عمولة معينة. وهذه المنتجات الصناعية قد تكون ملكاً للبنك يتصرف فيها كيف يشاء، مثل بيعها أو تأجيرها، ويجوز له كذلك استخدامها عن طريق المشاركة وغيرها. فيلاحظ أن البنك هنا قد قام بمهمة تمويل تلك المؤسسات.
الوجه الثاني: أن يكون البنك صانعاً؛ وهو أن يقوم بدور الصناعة، وذلك أن تطلب منه بعض الشركات أو المؤسسات أوالحكومات أن يُنتج لها صناعةً معينة، وفق مواصفات معيّنة، فيقوم بصناعة هذه المطلوبات من خلال ما يمتلكه من الشركات والمصانع، وقد يقوم بالتعاقد مع غيره على صنع تلك المطلوبات، وفي كلا الحالتين -كونه منتجاً بنفسه، أو متعاقداً مع غيره- فإنه يمارس عملية التمويل وتوظيف ما لديه من أموال، (شوقي، 1990: 45).
ويمكن للبنك أويقوم ببيع ما صنعه بنفسه أو من خلال غيره عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء، (شوقي، 1990: 45). 

الوجه الثالث: وهو كون البنك صانعاً ومستصنعاً؛ وهذا ما يسمي بالاستصناع الموازي؛ وصورته في البنوك الإسلامية هي: أن يتقدم أحد من الناس أو جهة من الجهات إلى البنك بطلب صناعة؛ فيقبل البنك، ثم يقوم البنك بالبحث عن من يقوم بصناعة هذا المطلوب. فالبنك صار متعاقداً عقدين بخصوص السلعة الواحدة؛ صانع في العقد الأول، ومستصنع في العقد الثاني. وقيل بجواز هذا النوع شرعاً، مع أن كتب الحنفية لم تتعرض لذكر الاستصناع الموازي، بل تدل كتب الحنفية في تعريفها لعقد الاستصناع على أنه تعامل مع صانع، ولكن مع هذا؛ لا ينبغي حمله على أن ذلك شرط لصحة عقد الاستصناع، لأن الحنفية قد نصوا على أنه لو جاء الصانع بشيء مفروغ من صنعته أو من صنعة غيره كفى، يقول الكاساني: "ووجه القول الأول: هو أن الصانع لو أحضر عيناً كان عملها قبل العقد ورضي بها المستصنع لجاز، ولوكان شرط العمل من نفس العقد لما جاز، لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي"، (الكاساني، د .ت: 6، 95). وقول الكاساني هنا يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن القول باشتراط العمل في الاستصناع ليس على إطلاقه، وإنما يكون ذلك في حالة ما إذا شترط المستصنع العمل على الصانع ورضي الصانع، وإلا فلا.  ولأن الفقهاء لما ذكروا شروط الاستصناع لم يعدوا فيها أن يكون العمل على الصانع. فعلى هذا؛ يجوز أن يقدم الصانع للمستصنع السلعة التي لم تكن من صناعته، إلا إذا كان قد اشترط المستصنع عمل الصانع وقت العقد ففي هذه الحالة؛ لا بد للصانع من القيام بالعمل بنفسه، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ(، {المائدة: 1}، ولقوله( : "المسلمون على شروطهم"، (أبو داود، د. ت: 3، 304؛ الحاكم، 1411ه-1990م: 2، 57؛ الدارقطني، 1424هـ - 2004م: 3، 426). والحديث صحيح. (الألباني، 1405 هـ - 1985م). 

كما أن الرأي بعدم اشتراط العمل على الصانع، يتيح للتجَّار وأرباب الأموال والمصارف الإسلامية إمكانية استخدام الاستصناع الموازي في التعاقد بينهم وبين المحتاجين من المستهلكين والتجَّار، (حكم الاستصناع الموازي، بحث منشور في موقع دار الحديث، تاريخ التصفح: 23 مايو 2008).

ثانياً: معايير تقسيم الأرباح في عملية التمويل بالاستصناع
إن معيار المعالجات المحاسبية لعمليات الاستصناع يأتي من زاويتين؛ إذ يمكن للمصرف مثلاً أن يقوم بدور الصانع البائع من جهة، والمستصنع المشتري من جهة أخرى؛ ففي حالة كون المصرف صانعاً يكون تحديد معيار تكاليف الاستصناع في فئتين:
الفئة الأولى: التكاليف المباشرة؛ والمراد بها التكاليف التي يلتزم الصانع بها في إنتاج المصنوع.

الفئة الثانية: التكاليف غير المباشرة؛ وهي التكاليف التي يمكن تحديدها على أسس موضوعية لعقود بعينها. وهذه التكاليف لا تشمل المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية وتكاليف البحوث والتطوير؛ وإنما تثبت هذه التكاليف لكل فترة مالية في حساب الخاص المسمى"استصناع تحت التنفيذ"، يرد ضمن زمرة الموجودات في قائمة المركز المالي للمصرف. وأما الفواتير التي يصدرها المستصنع، فتحمل على حساب "ذمم الاستصناع"، وتسجل قيمة دائنة مقابلها في حساب "فواتير استصناع"، ويحسم حساب الأخير من حساب "استصناع تحت التنفيذ". وبالنسبة للتكاليف التي يتكبدها المصرف الصانع قبل التعاقد؛ فإنها تثبت بصفتها تكاليف مؤجلة، لأنه تحوَّل عند التعاقد إلى حساب "استصناع تحت التنفيذ"، أما إذا لم يبرم العقد؛ فتثبت هذه التكاليف في مصروفات الفترة المالية الحالية، (معايير الاستصناع والاستصناع الموازي، تاريخ التصفح 5 مارس2012).
وأما في حالة عمليات الاستصناع الموازي، فإن تكاليف الاستصناع المباشرة؛ هي الثمن المحدد في عقد الاستصناع، ويضاف إليها التكاليف غير المباشرة بما فيها من التكاليف السابقة للتعاقد؛ أي تكاليف مؤجلة كما ذكرنا. وأما تكاليف الاستصناع للفترة المالية فإنها تثبت في حساب"تكاليف استصناع" ضمن الموجودات. كما أن فواتير المصرف المرسلة إلى المستصنع على الأعمال المنجزة خلال الفترة المالية فإنها تثبت في حساب"ذمم الاستصناع"، ودائنة في حساب فواتير الاستصناع. ويتم حسم رصيد الحساب الأخير من حساب" تكاليف الاستصناع"، (معايير الاستصناع والاستصناع الموازي، تاريخ التصفح 5 مارس2012).
وأما بالنسبة لمعالجة الإيرادات والأرباح في عقد الاستصناع في نهاية الفترة المالية، فإنه يتم تحديدها بالثمن الإجمالي المتفق عليه بين المصرف(الصانع) وعميله(المستصنع) بما فيه من الربح، وتثبت هذه الإيرادات والربح وفق طريقتين:
الطريقة الأولى: تسمى طريقة نسبة الإتمام؛ وهي التي تكون بعد إنجاز كل مرحلة إذ تختص كل مرحلة بجزء من ثمن الاستصناع حسب نسبة الإتمام المنجزة بصفتها الإيرادات لتلك المرحلة، كما أنها تضاف النسبة المحققة في المرحلة من أرباح الاستصناع إلى حساب"استصناع تحت التنفيذ" بحيث يتضمن رصيد هذا الحساب الأرباح التي تم إثباتها حتى ذلك التاريخ بعد حسم الخسائر المتوقعة. وبهذه الطريقة يمكن للطرفين معرفة الربح المحقق في كل مرحلة بعينها.
الطريقة الثانية: وتعرف بطريقة العقود التامة، وغالباً تستخدم هذه الطريقة في المصارف عند عدم إمكانية تقدير نسبة الإتمام والتكاليف المتوقعة لإتمام التنفيذ في نهاية المرحلة، أو الفترة المالية بدرجة معقولة من الدقة. فحينئذ يقوم المصرف بتأجيل إثبات إيرادات الاستصناع إلى نهاية العقد بكامله. في هذه الحالة لايشمل حساب "استصناع تحت التنفيذ" على أية أرباح إلا بعد انتهاء التنفيذ، (عادل عبد الفضيل عيد، 2007: 428؛ معايير الاستصناع والاستصناع الموازي، تاريخ التصفح 5 مارس2012). 
والثمن المتفق عليه يمكن تأجيله بحيث يتم دفعه مرة واحدة في نهاية التنفيذ، كما يمكن دفعه بالتقسيط أثناء التنفيذ على أساس نسبة الإنجاز، ولا فرق بين دفع الثمن كلياً أوجزئياً لما بعد التنفيذ، فالأرباح على أي حال تثبت في بند "أرباح مؤجلة" عند إتمام التنفيذ وتحسم من رصيد حساب"ذمم الاستصناع" في الميزانية، بغض النظر عن الطريقة المتبعة في إثبات إيرادات وأرباح الاستصناع. وأما الأرباح المؤجلة فإنها تثبت بإحدى الطريقتين:
الطريقة الأولى: تتمثل في توزيع الأرباح المؤجلة على الفترات المالية المستقبلية لفترة الأجل، فيكون لكل فترة أو مرحلة نصيبها الخاص من الأرباح سواء كان التسليم نقداً أوغير ذلك، وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطريقتين.
الطريقة الثانية: وتركز على إثبات تحقق الأرباح المؤجلة عند استلام كل قسط في حينه. وأما أرباح وإيرادات الاستصناع في عملية الاستصناع الموازي، فيجب قياسها وإثباتها لكل فترة أو مرحلة وفق طريقة نسبة الإتمام لأن تكاليف وإيرادات الاستصناع في حالة وجود الاستصناع الموازي معروفة لدى المصرف بدرجة معقولة من التأكد (معايير الاستصناع والاستصناع الموازي، تاريخ التصفح 5 مارس2012).
الفقرة الثالثة: المجالات الصناعية في الدول النامية ودور عقد الاستصناع فيها
لقد أدى هذا العقد دوراً مهماً في القرون الماضية؛ حيث أفاد الصانع والمستصنع؛ أما الصانع؛ فقد استفاد من جهة تقديمه لخبرة معينة، ومهارة فائقة، ثم أضافها إلى مادة الصنعة التي يقدمها بوصفها فنّا خاصاً، وإبداعا جديداً، حتى وصل بذلك إلى تعديل وتطويرصنعته. وأما المستصنع فقد استفاد من الاستصناع من ناحية حصوله على  ما يريده ويحتاجه بمواصفات خاصة، وبمقاييس معينة، حتى تحققت مصلحته، وكل ذلك نتيجة لطلبه من الصانع صناعة هذه السلعة، وفق ما يناسب رغباته الخاصة.

وفي العصر الحديث؛ قد انتشر الاستصناع انتشاراً واسعاً؛ حيث لم يقتصر على صناعة الأحذية والجلود والأثاث المنزلي من مفروشات وغيرها، وإنما شمل صناعات متطورة ومهمة جداً في حياتنا المعاصرة، مما أدّى إلى تنشيط الحركة الصناعية، ونمو المصانع والمعامل اليدوية والآلية، (الزحيلي،  1412هـ/1992م: 7. 3. 320). وقد كان هناك مجالات صناعية عديدة جديدة في الدول النامية والتي يمكن أن يدخل فيها عقد الاستصناع منها:
1-مجالات البنية التحتية
ويقصد بالبنية التحتية كما جاء في الموقع الرسمي لمعجم أكسفود: "المواد الأساسية والهياكل التنظيمية؛ كالطرق والمباني والتجهيزات الكهربائية اللازمة لتشغيل مشروع أو مجتمع".  فهي مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة  التي توفر إطار دعم هيكلي.

إن مشروعات البنية التحتية تعد من المشروعات التي تحقق النمو والتطور السريع في جميع أنحاء العالم؛ حيث نجد أن الدول المتقدمة تُولي اهتمامها نحو هذه المشروعات وتخصص لها ميزانيات خاصة وطائلة من أجل تحقيقها. إن عدم اهتمام الدول النامية بمشروعات البنية التحتية يعد من الأسباب والعوامل الرئيسة التي أدت إلى تخلفها وعدم تطورها وتقدمها كما اتضح ذلك جلياً في كثير من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا. يقول رئيس مجلس إدارة الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط: "إن التركيز المتزايد على فتح باب الاستثمار في قطاع البنية التحتية للقطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي لأفريقيا ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة "، (جريدة الوطن، تاريخ التصفح 5 مايو 2014). فهذا الكلام يدل على لو أن هذه الدول تقوم بالتركيز على مثل هذه المشروعات لأصبحت ضمن الدول المتطورة وبشكل سريع. 

صحيح أن القيام بمثل هذه المشروعات تتطلب إلى تمويل قوي، ولكن هذا لا يمنع أن تقوم هذه الدول بطلب التمويل من الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة من أجل القيام بها، كما كان ذلك هو منهج الدول المتقدمة وفي ذلك يقول أحد الباحثين: "كثيرًا ما تسعى الحكومات إلى تمويلات مشتركة من خلال إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المتعددة الأطراف. يستطيع هؤلاء الشركاء أن يقدموا أيضًا الإشراف والخبرة التقنية - وهما يشكلان عنصرًا هامًا في تجنب الوقوع في الفساد، وتجاوز التكاليف المقدرة وإنشاء مشاريع فاشلة" (بحث منشور على شبكة الانترنت، تاريخ التصفح 6 مايو 2014). فيمكن أن تتقدم الحكومة بطلب التمويل من المصرف الإسلامي على أساس عقد الاستصناع الموازي، بحيث يقوم المصرف الإسلامي بعقد الاستصناع مع الشركات ذات التخصص، وبالتالي يتم الحصول على المشروع بواسطة عقد الاستصناع. 

ومن أمثلة المشروعات التي يمكن أن يدخل فيها الاستصناع في هذا الجانب ما يأتي:

أ-الطرق القومية السريعة.
ب-المطارات، والمحطات القطارية.
ت-شبكات سكك حديدية.
ث-خدمات  الطاقات الكهربائية.
ج-أنظمة المياه والصرف الصحي.
2-مجالات المقاولات والخدمات العقارية
إن الدول النامية تعاني من مشكلات كثيرة في مثل هذه الخدمات، ويمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق عقد الاستصناع؛ بحيث تتقدم الحكومة بطلب التمويل من مصرف إسلامي أو مؤسسة مالية من أجل بناء مستشفيات أو مدارس أو المجمعات التجارية. وخاصةً أن من المجالات الجديدة للاستصناع إمكانية إقامة المباني على أرض مملوكة للمستصنع عن طريق عقد المقاولة، كما يمكن استصناع المباني الجاهزة على أرض مملوكة للصانع (المقاول نفسه)، وكذلك استصناع البيوت الجاهزة، التي يمكن نقلها من أرض إلى أرض؛ وهذا من الأمر الذي لا يمكن تصوره في القرون الماضية، (الزرقاء، 1412هـ/1992م: 7. 2. 252).
3-مجالات المنتوجات الطبيعية
 
لقد دخل الاستصناع في المنتوجات الطبيعية التي لا تدخلها الصناعة في القرون الماضية، كالحبوب من القمح والأرز والفول وغيرها. والفواكه مثل البرتقال والمنجو والتفاح ونحوها. وكاللحوم الطازجة والأسماك والأسمان والزيوت والألبان وأمثالها؛ حيث كان عقد السَّلم هو الطريق الوحيد لبيع المعدوم في هذه الأشياء سابقاً، ولا يمكن إجراء عقد الاستصناع فيها لعدم دخول الصناعة فيها. وأما في عصرنا الحاضر فقد دخلت الصناعة في هذه المنتوجات، مثل تعليب الألبان وتكييس اللحوم وتجميدها، وتدقيق القمح والأرز والفول وتكييسها. فخرجت بذلك هذه الأنواع من فئة المنتوجات الطبيعية إلى فئة المصنوعات؛ فجاز فيها عقد الاستصناع؛ فعلى سبيل المثال، يجوز التعاقد مع معمل التعليب لتعليب الألبان والعصيرات، أو معمل التكييس لتكييس اللحوم وحفظها مثلجة، أوتكييس دقيق القمح أو الأرز وغيرها، على أن يكون ذلك وفق مواصفات معينة، (الزرقاء، 1412هـ/1992م: 7. 2. 251).
وقدرة الاستصناع على تنمية الدول النامية وتطوير القطاعي الصناعي فيها يتضح جلياً في اتجاه الدول الصغيرة والكبيرة نحو التمويل بالاستصناع، وقد أشارت عبارات العلماء المعاصرين الذين سبق أن أعدوا بحوثاً في موضوع عقد الاستصناع وأهمية التمويل به، ومن هذه العبارات ما يلي:
يقول البدران في معرض بيانه باهتمام الدّول بالاستصناع: "والاستصناع بعد تطور الحياة ونموّ الحضارة وشمول النهضة الصناعية، جميع الدّول كبيرها وصغيرها أصبح موضوعاً هامّاً يجب العناية به تكييفه وتنظيمه حتى يؤدّي دوره في خدمة الإنسانية"، (البدران، 1984م: 7).
ويقول مصطفى أحمد الزرقاء "...وكذلك ظهر في هذا العصر المتطور حاجة إلى أنواع من التعامل كانت الحاجة إليها ضئيلة محدودة في النطاق الشخصي،  ولكنها اليوم في عصر المشاريع والصناعة والتمويلات الكبرى والإئتمانات الضخمة نرى فيها قابلية لأن تلبي مطالب اقتصادية مهمة وتحل بعض المشاكل في التعامل لمن يحرصون على التزام قواعد الشرعية وفقهها في معاملاتهم كبيع السلم وشركة المضاربة ولعلّ ما ينطبق عليه ذلك في هذا المجال عقد الاستصناع" (الزرقاء، 1412هـ/1992م: 7. 2. 226).
ويقول علي السالوس في معرض كلامه في أهمية الاستصناع في معاملاتنا المعاصرة: 

"...كما أن الاستصناع أصبح وسيلة هامة من وسائل التمويل الإسلامي في عصرنا..."، (السالوس، 1412هـ/1992م: 7. 2. 320). ثم ضرب بعض الأمثلة من الواقع العملي لمصرف قطر الإسلامي في عملية عقد الاستصناع.
ويقول وهبة مصطفى الزحيلي: "ثم انتشر الاستصناع انتشاراً واسعاً في العصر الحديث ولم يعد مقصوراً على صناعة الأحذية والجلود والنجارة والمعادن والأثاث المنزلي؛ من مفرشات وغيرها من المخازن والمقاعد والمساند والصناديق، وإنما شمل صناعة متطورة ومهمة جداً في الحياة المعاصرة، كالطائرات والسفن والسيارات والقطارات وغيرها، مما أدّى إلى تنشيط الحركة الصناعية"، (الزحيلي: 1412هـ/1992م: 7. 2. 320).
وأشار علي محي الدين القرة داغي إلى أن لعقد الاستصناع أهمية بالغة من جانبين:
الجانب الأول: أنه عقد فيه تيسير كبير على المسلمين لأنه لا يشترط فيه تسليم الثمن ولا المثمن.

والجانب الثاني: أن عقد الاستصناع له دور بارز في تطوير المصانع وتنمية المجتمع وتطويره ثم قال:"وكان له دور في المجتمعات السابقة ودوره اليوم أكثر"، (القره داغي، (1412هـ/1992م: 7. 2. 368).

وذكر عبد السلام العبادي أن هناك المشكلة التمويلية التي يمكن حلها على أساس عقد الاستصناع فقال: "و واضح أن هذا الفهم والتوجيه يتيح استصناع أهمية أخرى أكثر أهمية مثل بناء بناية كاملة وفق مواصفات محددة، أو بناء مصنع أوصفينة كبرى أوطائرة مما يعني أن عقد الاستصناع بهذا الفهم قد يشارك مشاركة فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مجالات الإسكان والصناعة والنقل وغيرها من المجالات المشابهة"، (العبادي، 1412هـ/1992م: 7. 2. 408).
وأشار سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي إلى أهمية الاستصناع بقوله: "وللاستصناع فوائد ولعل من أهمها..."، (الثبيتي، 1412هـ/1992م: 7. 2. 669)، فذكر من ضمن هذه الفوائد، أنه يؤدي إلى استقرار اقتصادي، ونشاط حركة تجارية، وضمان الصانع والمستصنع في الاستصناع، وغير ذلك من الفوائد المتعلقة بعقد الاستصناع.

ويقول محمد رأفت سعيد: "عقد الاستصناع من العقود التي لا غنىً للناس عنها؛ كحاجاتهم إلى الصناعات وتجددها في كل عصر، وحاجة الصنّاع إلى الأموال التي تعينهم في ذلك"، (محمد رأفت، 1412هـ/1992م: 7. 2. 720).
ويقول محمد توفيق رمضان البوطي: "إن تطبيقات كثيرة لعقد الاستصناع يمكن أن نجريها في معاملاتنا وتلبيّ حاجات معاصرة كثيرة"، (البوطي، 1998م: 178).
وفي الجملة، فإن عقد الاستصناع يمكن دخوله في مجالات عديدة في العصر الحديث، بشرط إمكان ضبطها وتقييسها وتوصيفها، ولا شك أن هذا يؤدي إلى تنشيط الحركة الصناعية. ومما يجب التنبه إليه، أنه مع سعة هذه المجالات للاستصناع، إلا أنه لا ينبغي استخدامه في مجال صناعة الأشياء المحرمة شرعاً، كبناء بيوت الدعارة أو تعليب الخمور أو تكييس الحشيش والكُوكِين ونحوه، أو تكييس لحوم الخنازير أو صناعة آلة لتجميدها وغير ذلك، لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(، {المائدة: 2}. وتطوير صناعة هذه الأشياء إعانة للفساق على فسقهم فيكون ذلك حراماً.
خاتمة البحث 
من خلال ما تناوله الباحثون في العرض السابق يتبين الآتي:

أولاً: نتائج البحث
-أن عقد الاستصناع من المباحث الفقهية القديمة التي اعتنى به الفقهاء القدامى؛ حيث أفردت له فقهاء الحنفية فصلاً مستقلاً، كما قام بقية الفقهاء الأربعة بإدماجه ضمن مباحث السلم.
-أن عقد الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص.
-إن الابتكار والإبداع والتطوير في المنتجات والأدوات المالية المعاصرة المطابقة لأحكام الفقه الإسلامي ضرورة حتمية، لإبراز حقيقتها وجوهرها وتمييزها عن المنتجات والأدوات المالية التقليدية.

-يعد عقد الاستصناع من الأدوات التمويلية المهمة المستخدمة في المصارف الإسلامية؛ حيث تقوم المصارف الإسلامية باستخدامه في تمويل المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى أموال طائلة، مثل: المشروعات العقارية.

-يعد الاستعمار، وانخفاض الدخل القومي، والضعف الإنتاجي من أسباب تخلف الدول النامية اقتصادياً وصحياً وأمنياً.

-إن استخدام عقد الاستصناع كأداة التمويل في المشروعات البنية التحتية، والمجلات العقارية والمنتجات الطبيعية يعد من الوسائل التي تساعد على تنمية الدول النامية.
ثانياً: توصيات البحث
يوصي هذا البحث بما يأتي:

-ضرورة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث من ناحتين الاقتصادية والشرعية فيما يتعلق بموضوع عقد الاستصناع؛ من أجل توضيح أحكامه الشرعية الدقيقة وكذلك توضيح دوره في تطوير الدول النامية.
-ضرورة إجراء الدراسات والبحوث الميدانية لتطبقات عقد الاستصناع التي تجرى في المصارف الإسلامية؛ وذلك لتقويمها وتوجيه المصارف نحو التطبيق الصحيح لهذا العقد المهم.
-على الدول النامية اللجوء إلى استخدام عقد الاستصناع في تمويل المشروعات؛ وذلك لما له من دور فعّال في تنمية وتطوير الدول بشكل سريع.
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